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)VJ-2020-15( :القرار رقم

)V-442-2018( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - الفاتورة الضريبية - تفاصيل الفاتورة الضريبية المبسـطة - اسـم وعنوان 
المورد – غرامات - غرامة الضبط الميداني.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئة العامة للزكاة والدخـل القاضي بفرض غرامة الضبط 
الميدانـي؛ لعـدم تضميـن الفاتـورة الضريبية المبسـطة بيان اسـم وعنـوان المورد - دلت 
النصـوص النظاميـة أن عـدم تضميـن الفاتـورة الضريبيـة المبسـطة بيـان اسـم وعنـوان 
المـورد يعتبـر مخالفـة لأحـكام اللائحة التنفيذية توجب معاقبـة الخاضع للضريبة بالغرامة 
المنصـوص عليهـا نظامًـا - ثبـت للدائـرة صحـة قـرار الهيئـة بفـرض غرامـة مخالفـة أحـكام 
اللائحة التنفيذية؛ لعدم التزام المدعية بالمتطلبات والضوابط النظامية لإصدار الفواتير 
ى ذلك: رفض اعتراض المدعية - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب  الضريبية، مؤدَّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )1/23(، )3/45(، )49( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصادر بموجب   -
المرسوم الملكي رقم )م/113( وتاريخ 02/11/1438هـ

المـادة )8/53/ب( مـن اللائحـة التنفيذية لنظـام ضريبة القيمة المضافة الصادرة   -
بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( وتاريـخ 

14/12/1439هـ

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية   -
الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 21/04/1441هـ

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في محافظة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

ففـي يـوم الأحـد )بتاريـخ 1441/06/08هــ، الموافـق 2020/02/02م( اجتمعـت الدائـرة 
الأولـى؛ للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، 
وذلك للنظر في الدعوى المشار إليها أعلاه، وحيث استوفت الدعوى الأوضاع النظامية 
المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى الأمانـة العامة للجـان الضريبية برقـم (V-442-2018( بتاريخ 

2018/03/05م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن مؤسسة )...( -سجل تجاري رقم )...(- تقدمت بلائحة 
دعوى تضمنت اعتراضها على غرامة الضبط الميداني بمبلغ قدره )10.000.00( ريال، جاء 
فيهـا: »فُـرض علينـا غرامـة ضبـط ميدانـي، أفادونـا بعـدم وجـود العنـوان فـي الفاتـورة، 
وحيـث إننـا مـن تاريـخ 2018/01/01م أضفنـا كل مـا يلـزم لتطبيـق النظـام الجديـد )اسـم 
المحـل، والرقـم الضريبـي، وعنـوان التواصـل(، وهـل هناك أي نوع مـن العفو إذا كان غير 
مقصود؟ ونحن الآن في الفترة الأولى ولم نكن نعلم بجميع شروط الفاتورة، إلا بضرورة 
وجـود اسـم المحـل والرقـم الضريبـي ورقـم التواصـل، ونأمـل منكـم العفـو فـي الغرامـة 
الميدانية؛ حيث إننا اجتهدنا من بداية العام لتجنب أي مخالفة، وأن الموضوع مستحدث 
فـي المملكـة وجديـد علينـا؛ فلابـد مـن حصـول أي غلـط«. وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى 
المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد، جـاء فيهـا: »1- الأصـل فـي القـرار الصحـة والسـلامة، 
وعلى من يدعي خلاف ذلك؛ فعليه أن يقدم ما يثبت دعواه. 2- من شروط ومتطلبات 
الفواتيـر الضريبيـة تضميـن عنـوان المنشـأة علـى الفاتـورة التـي يصدرها الشـخص الخاضع 
للضريبـة؛ وفقًـا لمـا ورد فـي الفقـرة )ب/53/8( مـن اللائحـة التنفيذيـة لضريبـة القيمـة 
المضافـة، وبنـاءً علـى الفاتـورة الضريبيـة )المرفقـة( يتضـح عـدم قيـام المدعـي بتضميـن 
عنوان المنشأة في الفاتورة الصادرة عنه. 3- عدم الالتزام بمتطلبات الفاتورة الضريبية 
يُعَـد مخالفـة يعاقـب عليهـا النظـام؛ وفقًـا لما ورد فـي المادة )الخامسـة والأربعين( من 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، التـي تنـص على: »يعاقـب بغرامة لا تزيد علـى )50.000( 
خمسين ألف ريال كل من: 3- خالف أي حكم آخر من أحكام النظام واللائحة«، الطلبات: 

بناءً على ما سبق؛ فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برفض الدعوى«.

الدائـرة  عقـدت  2020/02/02م(  الموافـق  1441/06/08هــ،  )بتاريـخ  الأحـد  يـوم  وفـي 
جلسـتها لنظر الدعوى، في تمام السـاعة 7:00 مسـاءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة من 
مؤسسـة )...( ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة على أطـراف الدعوى حضر 
)...( عن المؤسسة المدعية، وحضرت )...( بصفتها ممثلًا للهيئة العامة للزكاة والدخل، 
بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبسؤال المدعية عن دعواها 
ذكـرت وفقًـا لمـا جـاء في اللائحة المقدمة للأمانـة العامة للجان الضريبية، وأضافت أنه 
في بداية تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة كانت المعلومات لدينا غير واضحة في 
النظـام ولا نعلـم المعلومـات الواجـب توافرها في الفاتـورة، وتم معالجة هذه الأخطاء 
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فـي الفواتيـر الحاليـة، وبسـؤال ممثلـة المدعـى عليهـا، أجابـت وفقًـا لمـا جاء فـي مذكرة 
الرد، وكان على المدعية تدوين العنوان الخاص بها في الفاتورة.

وبسؤال الطرفين عما يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناءً عليه قررت 
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ، وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقم 
)1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ، وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المدعيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة 
للـزكاة والدخـل بشـأن فـرض غرامـة الضبـط الميدانـي، وذلـك اسـتنادًا إلـى نظـام ضريبـة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعَد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( وتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هذه الدعوى مشـروطٌ 
بالاعتراض عليه خلال )30( يوما من تاريخ إخطاره بالقرار، وحيث إن الثابت من مستندات 
الدعـوى أن المدعيـة بُلغـت بالقـرار فـي تاريـخ 2018/03/04م، وقدمـت اعتراضهـا بتاريـخ 
2018/03/05م، وذلـك خـلال المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )49( مـن 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة: »يجـوز لمـن صـدر ضده قـرار بالعقوبة التظلـم منه أمام 
ا غير قابل  الجهـة القضائيـة المختصـة خـلال ثلاثيـن يومًـا من تاريخ العلم به، وإلا عُـدَّ نهائيًّ
للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى«؛ فـإن الدعوى بذلك تكون قد اسـتوفت أوضاعها 

ن معه قبول الدعوى شكلًا. الشكلية، مما يتعيَّ

من حيث الموضوع؛ فإنه بتأمل الدائرة في أوراق الدعوى وإجابة طرفيها بعد إمهالهما 
ـن للدائرة بأن المدعى عليها أصـدرت قرارها ضد  مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهما، تبيَّ
المدعيـة بفـرض غرامـة الضبـط الميدانـي بمبلـغ قـدره )10,000( ريـال، وذلـك بسـبب أن 
الفواتيـر الصـادرة عـن المدعيـة لا تتوفـر فيهـا الشـروط المنصـوص عليهـا وهـي عنـوان 
ت الفقرة )3( من المادة )الخامسة  المنشأة، وتدفع المدعية بجهلها بالنظام. وحيث نصَّ
والأربعين( من نظام ضريبة القيمة المضافة على: »يعاقب بغرامة لا تزيد على )50,000( 
خمسين ألف ريال كل من:... 3- خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة«، ولما 
ـت الفقـرة )1( مـن المـادة )الثالثـة والعشـرين( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة  نصَّ
والمتعلقة بالفواتير الضريبية على: »تحدد اللائحة ما يأتي: 1- محتويات وشكل الفواتير 
ـت الفقـرة )8/ب( مـن المادة الثالثـة من اللائحة  الضريبيـة، ومهـل إصدارهـا.« وحيـث نصَّ
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التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة والمتعلقة بالفواتير الضريبيـة على: »يجب أن 
تحتـوي الفاتـورة الضريبيـة المبسـطة علـى التفاصيـل الآتيـة: ب– اسـم وعنـوان المـورد 
ورقـم تعريفـه الضريبـي«؛ ممـا تـرى معـه الدائـرة ثبـوت مخالفـة المدعيـة لنظـام ضريبـة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ولا ينال من ذلك ما احتجت بجهلها بالنظام، وعليه 
ـن للدائـرة أن مطالبـة المدعيـة بإلغـاء الغرامـة بحجة عدم علمهـا بمتطلبات الفاتورة  يتبيَّ
الضريبيـة بالإضافـة إلـى حداثـة النظـام فـي المملكـة، لا يلغي مخالفتهـا لأحكام نصوص 
المواد النظامية المشار لها أعلاه، مما ترى معه الدائرة صحة القرار الصادر من المدعى 

عليها.

القرار:

لهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يأتي:

أولً: الناحية الشكلية

قبول الدعوى شكلًا.  -

ثانيًا: الناحية الموضوعية

رفض اعتراض المدعية مؤسسـة )...( فيما يتعلق بفرض غرامة الضبط الميداني   -
بمبلغ قدره )10,000( ريال؛ لثبوت صحة قرار المدعى عليها.

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الأحد )بتاريخ 2020/02/16م(  صدر هذا القرار حضوريًّ
ت عليه  ا وواجب النفاذ؛ وفقًا لما نصَّ موعدًا لتسليم نسخة القرار، ويُعَد هذا القرار نهائيًّ
المـادة )الثانيـة والأربعـون( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


